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مقدمة

تُعد الهيئـــة الســـعودية للمراجعين والمحاســـبين الجهة المختصة بالإشـــراف 
والتنظيـــم على مهنة المحاســـبة والمراجعة وفروعهـــا ذات العلاقة بها في 
المملكة العربية الســـعودية، والمســـؤولة عن إصدار تراخيـــص مزاولة المهنة، 
وتماشـــياً مع متطلبـــات المادة الرابعة والعشـــرون من نظام مكافحة غســـل 
الأموال الصـــادر بالمرســـوم الملكي رقـــم(م/20) وتاريـــخ 1439/02/05هـ 
الموافـــق 2017/10/25م، والمادة الثانية والثمانون من نظام مكافحة جرائم 
وتاريـــخ  رقـــم(م/21)  الملـــكي  بالمرســـوم  الصـــادر  وتمويلـــه  الإرهـــاب 
1439/02/12هــــ الموافـــق 2017/11/01م، قامت الهيئـــة بوضع إجراءات 
ومنهجيات لمكافحة غســـل الأموال، ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ومنع 

تمويل انتشار التسلح.

وتهدف الأهداف الإشـــرافية للهيئة إلى ضمان امـــتلاك المرخص لهم بمزاولة 
مهنة المحاســـبة والمراجعة وفروعهـــا ذات العلاقة بها سياســـات وإجراءات 
وضوابط فعالة للحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار 
التســـلح، بما يسهم في تعزيز فهمهم لمخاطر عملائهم وتقييمها، ودعم حماية 

نزاهة النظام المالي في المملكة.

 تتولى الهيئة عدداً من الأدوار الرئيســـة، تشمل إصدار التراخيص لمزاولة المهنة 
وإجـــراء فحوصـــات الملاءمة والأهليـــة للمتقدميـــن، ومراقبة الأنشـــطة غير 
المرخصـــة، إضافة إلى الرقابة والإشـــراف عـــلى مدى التـــزام المرخص لهم 
بمتطلبـــات نظـــام مكافحة غســـل الأموال ونظـــام مكافحة جرائـــم الإرهاب 
وتمويله، وتقديم البرامج التدريبية والإرشـــادات التوعوية، وكشـــف المخالفات 

واتخاذ الإجراءات والعقوبات النظامية بحق المخالفين.
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المخاطر المرتبطة بخدمات المحاسبة والم�اجعة 

قد يتعرض قطاع المحاســـبة والمراجعة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب 
وتمويل انتشـــار التســـلح نتيجة طبيعة بعض الخدمات المهنية التي قد تُستغل 
لإخفاء الملكية الحقيقية أو مصدر الأموال غير المشـــروعة. وتبرز هذه المخاطر 
في الخدمات التي تُعد وفقاً للمعايير الدولية أكثر عرضة للاستغلال، مثل إنشاء 
الأشـــخاص الاعتباريين، وشـــغل مناصب إدارية أو تنظيميـــة بالنيابة عن العملاء، 
وتوفيـــر المكاتب المســـجلة أو العناويـــن التجارية، وخدمات الثقـــة والأمانة، 

وترتيبات المساهمين بالنيابة.

كما قـــد تنطوي خدمات مســـك الدفاتر والاستشـــارات الضريبية على مخاطر 
محدودة إذا أسيء استخدامها في إعداد معلومات مالية غير صحيحة أو إخفاء 
المصدر الحقيقي للأمـــوال. وترتفع المخاطر عند التعامـــل مع عملاء من دول 
عاليـــة المخاطر أو ذوي الأنشـــطة الماليـــة المعقدة، أو عنـــد ضعف إجراءات 

العناية الواجبة والتحقق من المستفيد الحقيقي.

وعلى الرغم من أن المرخص لهم لا يرتبطون بشـــكل مباشـــر بأنشـــطة غســـل 
الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشـــار التســـلح، فإنهم يؤدون دوراً مهماً 
في الحد من هذه المخاطر من خلال تطبيـــق إجراءات العناية الواجبة، وتقييم 

مخاطر العملاء، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وفقاً للأنظمة ذات الصلة.
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ط�يعة وحجم وتعقيد القطاع

يُعد قطاع المحاســـبة والمراجعة في المملكة محدود الحجم نســـبياً من حيث 
عدد المنشـــآت المرخصة، إذ تتكون غالبية المنشآت، باستثناء الشركات الكبرى، 

من شريك واحد أو شريكين.

ويشـــترط للحصول عـــلى ترخيص مزاولة مهنة المحاســـبة والمراجعة أن يكون 
المرخـــص له ســـعودي الجنســـية بصفته شـــخصاً طبيعياً. ولا تُمنـــح التراخيص 
للأشـــخاص الاعتباريين مباشـــرة، إلا أنه يمكن لعدد من المرخص لهم تأســـيس 

شركة مهنية، أو تأسيس مكتب فردي إذا كان الترخيص باسم شخص واحد.

وللحصول عـــلى ترخيص مزاولة مهنة المحاســـبة والمراجعة ، يجب اســـتيفاء 
متطلبـــات التأهيـــل العلمي والمهـــني واســـتيفاء الخبرة العمليـــة المحددة 
واســـتيفاء عضوية الهيئة واجتياز اختبارات زمالة الهيئة الســـعودية للمراجعين 
والمحاسبين، والتمتع بحسن السيرة والســـلوك. أما التراخيص محدودة النطاق، 
مثل ترخيص تقديم خدمات محاســـبة الزكاة والضريبـــة وترخيص تقديم خدمات 
المحاسبة، فتتطلب استيفاء الاشتراطات المقررة لكل منها، بما في ذلك اجتياز 

الاختبارات المهنية المرتبط بنطاق الخدمة المرخص بها.

ويُعـــد قطاع المحاســـبة والمراجعـــة في المملكة من القطاعـــات منخفضة 
المخاطر نســـبياً فيما يتعلق بغســـل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشـــار 
التســـلح، وذلك لطبيعة الخدمات التي يقدمها المرخص لهم، والتي تتركز في 
مراجعـــة وفحص القوائم الماليـــة، وخدمات التأكيد الأخـــرى والخدمات ذات 

العلاقة، والمحاسبة، ومسك الدفاتر، وخدمات محاسبة الزكاة والضرائب.

ولا تُمارس في القطاع على نطاق واســـع الخدمـــات التي تُعد، وفقاً للمعايير 
الدوليـــة، أكثر عرضـــة لمخاطر غســـل الأموال وتمويـــل الإرهاب، مثل إنشـــاء 
الأشـــخاص الاعتباريين، وشـــغل مناصب إدارية أو تنظيميـــة بالنيابة عن العملاء، 
وتوفيـــر المكاتب المســـجلة أو العناويـــن التجارية، وخدمات الثقـــة والأمانة، 
وترتيبات المساهمين بالنيابة. كما أن بعض هذه الخدمات غير معترف بها نظاماً 
في المملكة، مما يحد من مخاطر إســـاءة استخدام الهياكل القانونية أو إخفاء 

هوية المستفيد الحقيقي.
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ط�يعة وحجم وتعقيد القطاع

وتواصل الهيئة متابعة طبيعة الخدمات التي يقدمها القطاع وتقييم مســـتوى 
المخاطر بشكل مستمر، لضمان تطبيق إشراف ورقابة يتوافقان مع النهج القائم 

على المخاطر والمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.

وبناءً عـــلى ذلك، يُعد مســـتوى المخاطر المتأصلة لغســـل الأمـــوال وتمويل 
الإرهـــاب في قطاع المحاســـبة والمراجعة بالمملكة منخفضاً نســـبياً مقارنة 
بالقطاعات أو الدول التي يمارس فيها المحاســـبون خدمات أعلى خطراً، مثل 
تأســـيس الشركات، أو خدمات الثقة والأمانة، أو إدارة الأصول والحسابات نيابة 

عن العملاء، أو شغل المناصب الإدارية بالنيابة.

ومع ذلك، تبقى هناك مخاطر متبقية محدودة تتعلق بإمكانية إساءة استخدام 
بعض الخدمات المهنية، ولا ســـيما مســـك الدفاتر والاستشارات الضريبية، في 
إعداد معلومات مالية مضللة أو إضفاء مظهر من المشـــروعية على أموال غير 
مشـــروعة. ولذلك، تظل إجراءات العناية الواجبة، وفهم طبيعة أنشطة العملاء 
ومصـــادر أموالهم، ورصد المؤشـــرات غيـــر الاعتيادية، والإبلاغ عـــن العمليات 

المشبوهة، عناصر أساسية للحد من المخاطر. 
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الإطار التنظيمي المعمول به في القطاع 

يخضـــع قطاع المحاســـبة والمراجعـــة في المملكة لإطـــار تنظيمي ورقابي 
متكامل يستند إلى نظام مهنة المحاســـبة والمراجعة ولائحته التنفيذية، حيث 
تقتصر ممارســـة المهنة وفروعها ذات العلاقة عـــلى المرخص لهم من الهيئة، 
وفق متطلبات تشـــمل التأهيل المهـــني والخبرة العملية واجتيـــاز الاختبارات 

المهنية، إضافة إلى التمتع بحسن السيرة والسلوك.

كما يخضـــع المرخص لهـــم للمتطلبـــات ذات الصلة بمكافحة غســـل الأموال 
وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التســـلح، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها 
في المملكة. وتلتزم المنشـــآت المهنية بالتسجيل لدى الهيئة وتقديم البيانات 
السنوية، كما تخضع لأعمال الفحص والرقابة وفق منهجية إشرافية قائمة على 

المخاطر.

وفي هذا الإطار، طـــورت الهيئة منهجية لتقييم وتصنيف مخاطر المحاســـبين 
والمراجعين في المملكة، استناداً إلى مدى الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل 
الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشـــار التســـلح، وبمـــا يتوافق مع الأنظمة 

المحلية والتوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي «فاتف».
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عملية تق�يم المخاطر القطاعية والمنهجية المتبعة 

تـــم إجراء تقييم المخاطر القطاعية لقطاع المحاســـبة والمراجعة وفق منهجية 
إشرافية قائمة على المخاطر، ومتوافقة مع توصيات مجموعة العمل المالي 
(FATF). واســـتند التقييم إلى تحليل البيانات القطاعية، ونتائج التقييم الوطني 
للمخاطر، والتقارير والمعلومات ذات الصلة الصادرة عن الجهات المختصة. كما 
شـــمل تقييم المخاطر المتأصلة في القطاع، ومدى فعالية الضوابط المطبقة 
للحد من مخاطر غســـل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بهدف تحديد مستوى 

المخاطر المتبقية ودعم الإشراف القائم على المخاطر.

تحديد الفئة الخاضعة للإش�اف

في إطـــار عملية تقييـــم المخاطر القطاعية، تم تحليل البيانـــات المتاحة لتحديد 
المرخص لهم الذين قد يندرجون ضمن نطاق الإشـــراف لأغراض مكافحة غســـل 
الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بالاستناد إلى طبيعة الخدمات التي يقدمونها 

ومدى تعرضها لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأظهـــرت نتائج التقييم للفترة محل الدراســـة عدم وجـــود أي مرخص له يزاول 
خدمـــات تندرج ضمن الأنشـــطة الخاضعـــة لمتطلبات مكافحة غســـل الأموال 

وتمويل الإرهاب.
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تق�يم المخاطر على مستوى الكيان 

يهدف تقييم المخاطر على مستوى الكيان إلى تقييم مستوى المخاطر لدى 
المرخص لهم، بما يدعم تطبيق نهج إشـــرافي قائم على المخاطر ويُسهم في 

توجيه الجهود الرقابية وفقاً لمستويات المخاطر.

وأظهـــرت نتائج التقييـــم للفترة محل الدراســـة أن مســـتوى المخاطر المرتبط 
بمكاتب المحاســـبة والمراجعة يُعد منخفضاً. وقد اســـتند التقييم إلى البيانات 
والمعلومـــات ذات الصلـــة المتاحة لـــدى الهيئة، بما في ذلـــك المعلومات 
المقدمة من المرخص لهم، ونتائج الأعمال الإشرافية، والمعلومات الواردة من 
الجهات ذات العلاقة، إلى جانب نتائـــج التقييم الوطني للمخاطر والاتجاهات 

ذات الصلة بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

تصنيف المرخص لهم 

ـــف المرخص لهم إلى أربع فئـــات للمخاطر: متدني، ومتوســـط منخفض،  يُصنَّ
ومتوســـط مرتفع، وعالي، وذلك وفقًا لمنهجية إشرافية قائمة على المخاطر 
تهدف إلى توجيه أعمال الإشـــراف والرقابة بما يتناسب مع مستوى المخاطر، 

مع مراعاة البيانات والمعلومات المتاحة لدى الهيئة.

 الفحص

على الرغم من عدم وجود مرخصين من الهيئة يقدمون حالياً الخدمات المحددة 
وفـــق توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)، فإن الهيئة، في إطار تعزيز دور 
قطاع المحاســـبة والمراجعـــة في الحد من مخاطر غســـل الأمـــوال وتمويل 
الإرهاب وتمويل انتشـــار التســـلح، تنفذ زيارات فحص عشـــوائية على المنشآت 
المرخصة بمزاولة مهنة المحاســـبة والمراجعة للتحقق من عدم تقديم خدمات 
قد تندرج ضمن هذا النطاق، إلى جانب تعزيز الوعي بمتطلبات مكافحة غســـل 

الأموال وتمويل الإرهاب ورفع مستوى الالتزام بها.

كما تُنفذ الهيئة برامج فحص دورية للتحقق من جودة الخدمات المهنية ومدى 
الالتـــزام بالمعايير المهنية والمتطلبات النظاميـــة والتنظيمية، وذلك وفق نهج 

رقابي قائم على المخاطر.

09



شكراً لكم ..


